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 الحقهق العيشية
 الحقهق السالية

مجني ( ، و يُقرج بالحق  66تُقدم الحقهق السالية في القانهن السجني العخاقي الى حقهق شخرية و حقهق عيشية ) م     
ن يقهم أو أ عيشيا   ن يشقل حقا  أرابظة قانهنية ما بين شخرين دائن او مجين يظالب بسقتزاىا الجائن السجين ب الذخري )

 مجني ( . 66( ) م  ن يستشع عن عسلأو أبعسل 

سمظة الحقهق العيشية ) و ىه مهضهع دراستشا في السخحمة الخابعة ( يُقرج بو )  الحقهق السالية و ىه أما القدم الثاني من    
، فالحق العيشي سمظة يقخرىا القانهن لذخص معين عمى شيء  ( مباشخة عمى شيء معين يعظييا القانهن لذخص معين

مادي تسكشو من استعسال ىحا الذيء و الانتفاع بو ، مثلا  حق السمكية الحي يهصف بأنو حق عيشي يسشح صاحبو حق 
يسمك استعسال الذيء و استغلالو و الترخف بو ، فسن يسمك دار معين يعتبخ صاحب حق عيشي عمى ىحا الجار ، و من ثم 

كافة الدمظات من استعسال و استغلال و ترخف ، فالقانهن ىشا أعظى سمظة مباشخة عمى شيء معين ) الجار ( لذخص 
 معين ) صاحب الجار ( ، و تتسثل ىحه الدمظة في الاستعسال و الاستغلال و الترخف .

م حق شخري يجب أن يكهن لجيشا أما الحق الذخري فيه رابظة قانهنية ما بين شخرين ، بالتالي لكي نكهن أما    
، كسا  السجين بأن يشقل حقا  عيشيا  أو أن يقهم بعسل أو أن يستشع عن عسليظالب بسقتزاىا الجائن  شخرين ) دائن و مجين (

 ىه الحال في امتشاع السجين عن تدميم السبيع فيظالبو الجائن بتدميسو ، فيشا لجيشا شخرين و من ثم نكهن أمام حق شخري 
البحث في سمظة ىحا الذخص عمى  لاف الحق العيشي الحي يتظمب وجهد شخص واحج فزلا  عن شيء معين و من ثم، بخ
 الذيء . ذلك

( حق ،  31مجني ( ، و عجد الحقهق العيشية مجتسعة )  2/  66و يشقدم الحق العيشي إلى نهعين أصمي و تبعي ) م     
قهق محكهرة عمى سبيل الحرخ فلا يُسكن إضافة حق آخخ إلييا ، أما الحقهق عذخة مشيا أصمية ، و ثلاثة تبعية ، و ىحه الح

 السداطحة و الدكشى و الاستعسال و حقهق السشفعة و حق العقخ و حق الترخف و حق السمكية والعيشية الأصمية فيي ) 
حق الخىن  الخىن التاميشي وحق ( ، و الحقهق العيشية التبعية ىي )  حق الاجارة الظهيمة حق الهقف و حقهق الارتفاق و

 . مجني ( 66) م  ( حقهق الامتياز الحيازي و
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أما عن التسييد بين الحقهق العيشية الأصمية و التبعية ، فإذا كانت الدمظة التي يقخرىا القانهن لمذخص قج اكتدبيا رأسا      
دون تهسط حق شخري سابق ، كانت ىحه الدمظة حقا  عيشيا  أصميا  ، أما إذا كانت الدمظة التي خهليا القانهن لمذخص لم 

 شخري سابق ، فيحه الدمظة تُعج حق عيشي تبعي .يكتدبيا رأسا  ، بل بهاسظة حق 

 

 أهسية التسييز بين الحق العيشي و الحق الذخري

 ي بحيث يتختب عمى ذلك آثار متعجدة أىسيا ما يأتي :يتسيد الحق العيشي بخرائص تُباعج بيشو و بين الحق الذخر    

حلك كان لراحب الحق العيشي حق تتبع الذيء حق التتبع ، فالحق العيشي سمظة تشرب مباشخة عمى شيء معين ، ل – 3
محل الحق في أي يج يكهن ، فالسالك الحي يخخج الذيء السسمهك من يجه يسكشو أن يتتبعو و يحتج بحقو ضج أي حائد لو ، 
أما الحق الذخري فلا يخهل صاحبو مثل ىحا الحق ، بل يخهل الجائن مظالبة مجيشو بالقيام بعسل أو الامتشاع عن عسل ، 
فلا يكهن لسذتخي العقار قبل تدجيل عقج البيع في دائخة التدجيل العقاري أن يتتبع ىحا العقار تحت يج مذتخي ججيج إذ ليذ 
لو قبل التدجيل في دائخة التدجيل العقاري إلا مجخد حق شخري تجاه البائع ، لأنو لا يعتبخ مالك لان السمكية لا تشتقل إلا 

 بالتدجيل .

فالحق العيشي يسشح صاحبو حق الأفزمية دون الحق الذخري ، فمراحب الحق العيشي أن يتقجم عمى  حق الأفزمية ، – 2
 من الذيء الحي أنرب عميو حقو كسا في الخىن .جسيع الجائشين الذخريين في استيفاء حقو 

الحق العيشي حق مؤبج لأنو يخد عمى شيء معين ، فيجوم الحق ما بقي الذيء محل الحق قائسا  ، و لكن نهعا  من ىحه  – 1
الحقهق يخد مؤقتا  و ىي الحقهق العيشية التبعية ، أما الحق الذخري فيه حق مؤقت لأن محمو عسل أو امتشاع عن عسل و 

 الابج .لا يدسح القانهن بالحج من حخية الاشخاص الى 

فإن من السسكن أن يزع الحق العيشي يُكتدب بالتقادم خلافا  لمحق الذخري ، فمسا كان محل الحق العيشي شيئا  ماديا   – 4
شخص يجه عميو و يتسمكو بسخور الدمن ، أما الحق الذخري فسحمو عسل أو امتشاع عن عسل و لا يسكن ترهر حيازة 

 العسل أو الامتشاع عن عسل .
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 الأمهال الأشياء و

 التفرقة بين الاشياء و الامهال :

، و من السدمم بو أن لكل من الاصظلاحين ) الاشياء ( و ) الامهال ( مجلهلا  خاصا  بو ، لحلك يجب عجم الخمط بيشيسا     
الحقهق ذات القيسة أن القانهن لا ييتم بالاشياء الا باعتبارىا محلا  لمحقهق ، و ان الحقهق التي يُعشى بيا القانهن السجني ىي 

السالية ، فيحه الحقهق ىي الامهال ، أما الاشياء فيي محال ىحه الحقهق ، و قج فظن السذخع العخاقي ليا التسييد بين الاشياء 
( مشو التي تقخر بأن ) كل شيء لا يخخج عن التعامل بظبيعتو أو بحكم القانهن يرح أن يكهن  66و الامهال في السادة ) 

فسن خلال ىحه الشرهص يُفيم أن  مجني ( ، 66عخف السال بأنو كل حق لو قيسة مادية ) م ، كسا  ( السالية محلا  لمحقهق 
 السذخع العخاقي قج ميّد بين الاشياء و الامهال .

 تقديم الاشياء و الامهال :

يشبغي عميشا قبل الخهض في تقديسات الاشياء و الامهال ، معخفة أن السهجهدات لكي تعتبخ أشياء بالسعشى القانهني ألا     
( من القانهن السجني العخاقي التي  63تكهن خارجة عن التعامل بحكم طبيعتيا أو بحكم القانهن و ىه ما نرت عميو السادة ) 

 . عن التعامل بظبيعتو او بحكم القانهن يرح ان يكهن محلا لمحقهق الساليةكل شيء لا يخخج  – 3تقخر بأن ) 

الاشياء التي تخخج عن  ، و ثخ بحيازتياأيا ىي التي لا يدتظيع احج ان يدتالاشياء التي تخخج عن التعامل بظبيعت و – 2
 . ( نهن ان تكهن محلا لمحقهق الساليةالتعامل بحكم القانهن ىي التي لا يجيد القا

 ىشالك عجّة تقديسات للاشياء و الامهال ، و من أىم ىحه التقديسات ىي :    

 

 العقارات و السشقهلات – 1

كل شيء لو مدتقخ ثابت بحيث لا يسكن  ىه العقار تقدم الاشياء من حيث ثباتيا و حخكتيا الى عقارات و مشقهلات ، و    
،  غيخ ذلك من الاشياء العقارية السشاجم و الدجود و الجدهر و الغخاس و البشاء و نقمو او تحهيمو دون تمف فيذسل الارض و

 السهزونات و السكيلات و الحيهانات و العخوض و تحهيمو دون تمف فيذسل الشقهد و كل شيء يسكن نقمو و فيه السشقهلأما 
 مجني ( . 62) م  غيخ ذلك من الاشياء السشقهلة
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 العقار بالتخريص :

السشقهل الحي يزعو مالكو في عقار ( من القانهن السجني العخاقي عمى ) يعتبخ عقارا  بالتخريص  12نرت السادة )     
 .مسمهك لو رصجا  عمى خجمة ىحا العقار أو استغلالو ( 

ىحا الرفة العقارية ضسانا  لإستسخار استغلال العقار بظبيعتو الحي رصج  وفالعقار بالتخريص مشقهل بظبيعتو لحقت ب    
السشقهل لخجمتو ، كالآلات و الحيهانات التي يخصجىا صاحبيا لخجمة مدرعتو أو وسائط الشقل التي يخرريا صاحبيا لشقل 

 مشتجات مرشعو .

 و يذتخط لإعتبار السشقهل عقارا  بالتخريص تحقق شخطين :    

 .مشقهل بظبيعتو لخجمة عقار أو لإستغلالو تخريص  – 3

هن مالك العقار و السشقهل السخرص لخجمة ذلك العقار واحجا  ، و من ثم لا تعتبخ السشقهلات وحجة السالك ، أي أن يك – 2
 التي يسمكيا السدتأجخ و يزعيا لخجمة العقار الحي قام بتأجيخه عقارا  بالتخريص .

هل الحي رصج أما عن زوال صفة العقار بالتخريص ، فتدول بإنقظاع علاقة التخريص التي تخبط بين العقار و السشق    
لخجمتو أو استغلالو ، كسا له باع السالك السشقهلات دون العقار أو العقار دون السشقهلات أو كسا له نقميا من العقار 
لإستخجاميا في اغخاض أخخى ، و قج تفقج العقارات بالتخريص صفتيا العقارية بدبب خارج عن ارادة السالك كسا له انفرمت 

 عن العقار بدبب انيياره .

 السشقهل بحدب السآل :

عقار بظبيعتو يكهن معجا  ليربح مشقهلا  بإرادة الظخفين الستعاقجين ، كسا له بيّع بشاء معج لميجم أو السحرهلات و الثسار     
 السعجة لمجشي .

 م العقارات .إخزاعو لمقهاعج التي تحكم السشقهلات لا لتمك التي تحكو يتختب عمى اعتبار العقار مشقهلا  بحدب السآل     

 أهسية تقديم الأشياء الى عقارات و مشقهلات :

التدجيل في دائخة التدجيل العقاري ، إذ تخزع الترخفات القانهنية الهاردة عمى العقارات لمتدجيل في الجائخة السحكهرة  – 3
 عمى العكذ من السشقهلات .
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لمعقارات فميذ لحيازتيا من الاثار القانهنية ما لحيازة السشقهلات  ، أما بالشدبةتعتبخ حيازة السشقهل بحدن نية سشجا  لسمكيتو  – 2
 إذ يُسكن التثبت من الحقهق التي تخد عمييا بالخجهع الى سجلات الجوائخ السخترة .

 .تتذجد الجول عادة في إباحة تسمك الأجانب لمعقارات ، في حين لا وجهد لسثل ىحه العقهد بالشدبة لمسشقهلات  – 1

أن الجعاوى الستعمقة بالعقار تُشظخ من قبل السحكسة التي تيق العقار في دائختيا ، أما السحكسة السخترة بشظخ الشداع  – 4
 السشرب عمى السشقهل فيي محكسة محل إقامة السجعى عميو .

 أن الحجد عمى العقارات يتظمب نفقات أكبخ و إجخاءات أعقج مسا يمدم لحجد السشقهلات . – 6

 عة خاصة بالعقارات ، و لا يسكن ترهر أخحىا في السشقهلات .الذف – 6

 الهقف ، يجيد فقياء الذخيعة الاسلامية وقف العقار ، بيشسا لا يجيد بعزيم وقف السشقهل إلا إذا كان تابعا  لمعقار . – 6

 لا تتقخر حقهق الارتفاق إلا عمى العقار دون السشقهل . – 6

 

 القيسية . الاشياء السثلية و الاشياء – 2

الاشياء السثمية ىي التي يقهم بعزيا مقام بعض عشج الهفاء ، و تقجر عادة في التعامل ما بين الشاس بالعجد أو السقياس     
أو الكيل أو الهزن ، كالخز و الحميب و الشقهد و القساش . أما الاشياء القيسية فيي التي لا يقهم بعزيا مقام بعض عن الهفاء 

، و إن وجج فإنو يتفاوت عشيا تفاوتا  يُعتج بو كالسشازل و قيسيا  إذا لم يهجج مثمو بدبب انعجامو أو نجرتو  ، فيكهن الذيء
 الأراضي و الأحجار الكخيسة و الحيهانات .

أن لإرادة الافخاد دورا  في تعيين الرفة السثمية أو القيسية للاشياء ، لأن ىحه الارادة قج تزفي عمى شيء مثمي صفة     
و قج  ، كسا له أراد شخص ندخة من كتاب من طبعة معيشة و لكشو أراد شخاء الشدخة التي كان يقتشييا السؤلفالقيسية ، 

تزفي عمى شيء كان قيسي صفة السثمية ما تقهم بو بعض الذخكات الانذائية من بشاء دور بسداحات متداوية و ىشجسة 
 متساثمة عمى قظعة أرض واحجة .
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 التقديم :أهسية هذا 

تشتقل ممكية الذيء السعين بالحات ) الذيء القيسي ( بسجخد انعقاد العقج ، بيشسا تشتقل ممكية الذيء السثمي بعج فخز  – 3
 السبيع و تعييشو بحاتو .

يئا  اذا كان محل الالتدام شيء قيسي فلا يدتظيع السجين دفع شيء غيخه بجون رضا الجائن ، أما إذا كان محل الالتدام ش – 2
 فممسجين أن يجفع مثمو حتى بجون رضا الجائن .مثميا  

إذا كان محل العقج شيئا  مثميا  فيمك ، فإن العقج لا يشفدخ بل يظل التدام السجين قائسا  لأن ىلاك الذيء السثمي لا يجعل  – 1
 ن و انقزى التدام السجين لإستحالة تشفيحه .التشفيح مدتحيلا  ، أما إذا كان محل العقج شيئا  قيسيا  فيمك انفدخ العقج بقهة القانه 

 أن السقاصة الجبيخة لا تقع إلا بين ديشين مهضهع كل مشيسا أشياء مثمية . – 4

 

 الاشياء العامة و الاشياء الخاصة . – 3

الاشياء العامة تعبيخ يُظمق عمى الاشياء السسمهكة لمجولة أو للاشخاص السعشهية العامة التي تكهن مخررة لسشفعة عامة     
 بالفعل أو بسقتزى القانهن ، و ىحه الاشياء لا يجهز الترخف فيياأو الحجد عمييا أو تسمكيا بالتقادم .

 سمهكة لأشخاص القانهن الخاص سهاء كانها طبيعيين أو معشهيين .أما الاشياء الخاصة فيي الاشياء التي تكهن م    

 

 الاشياء السسلهكة و الاشياء غير السسلهكة . – 4

الاشياء السسمهكة ىي التي دخمت تحت ممكية عامة أو خاصة ، أما الاشياء غيخ السسمهكة فيي بحدب الاصل ليدت     
 مسمهكة لأحج و لكشيا تربح مسمهكة لأول واضع يج عمييا بظخيق الاستيلاء .

مشقهلا  مباحا  لا مالك لو ممكو  ( من القانهن السجني العخاقي بأن ) كل من أحخز بقرج التسمك 3966حيث تقخر السادة )     
 أما لمجولة أو للافخاد .( أما العقارات فتعتبخ دائسا  مسمهكة 

( من القانهن نفدو عمى ) الساء و الكلأ و الشار مباحة و الشاس في ىحه الثلاثة شخكاء ( ،  3/  3966و نرت السادة )     
 خا  و يجهز اتخاذه حخفة ( .( عمى أن ) الريج مباح بخا  و بح 3392و نرت السادة ) 
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 الاشياء القابلة للاستهلاك و الاشياء غير القابلة للاستهلاك . – 5

يُخاد بالاشياء القابمة للاستيلاك تمك التي تُدتيمك باستعساليا مخة واحجة ، فلا تحتسل ورود استعسالات اخخى عمييا و ىحا     
الاستيلاك قج يكهن ماديا  كاستيلاك السأكهلات و الدهائل ، و قج يكهن قانهنيا  يتم عن طخيق الترخف بالذيء كإنفاق الشقهد 

 .و استعسال تحاكخ الدفخ 

أما الاشياء غيخ القابمة للاستيلاك فيي الاشياء التي تقبل تكخار استعساليا و يسكن الانتفاع بيا مع بقاء اعيانيا     
 كالاراضي و السشازل و السفخوشات و الحيهانات .

 تُيمك باستعساليا و تبجو أىسية ىحا التقديم في أن بعض العقهد و بعض الحقهق لا يُسكن أن تخد إلا عمى الاشياء التي لا    
 كعقج الايجار و عقج الاعارة و حق الانتفاع و حق الاستعسال .
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 حق السلكية
 الفرل الاول

 حق السلكية في ذاته
 نُقدم ىحا الفرل الى مبحثين :    

 السبحث الاول

 مفههم حق السلكية و نطاقه

 أولًا / تعريف حق السلكية .

( من القانهن السجني العخاقي حق السمكية بأنو ) السمك التام من شأنو أن يترخف بو السالك  3946عخفت السادة )     
ترخفا  مظمقا  فيسا يسمكو عيشا  و مشفعة و استغلالا  فيشتفع بالعين السسمهكة و بغمتيا و ثسارىا و نتاجيا و يترخف في عيشيا 

 بجسيع الترخفات الجائدة ( .

 ياً / خرائص السلكية .ثان

أن حق السمكية باعتباره حقا  عيشيا  ىه حق مظمق ، أي أن ىحا الحق ىه سمظة مباشخة يقخرىا القانهن لذخص معين عمى     
 شيء معين ، و ىحه الدمظة يسارسيا صاحبيا دون حاجة الى تجخل أحج .

 أما عن خرائص حق السمكية فيي ثلاثة :    

 حق السمكية حق دائم . – 3

أن وصف حق السمكية بأنو حق دائم لا يعشي دوام ممكية الذيء لمسالك الى الابج ، لأن السالك قج يتخمى عن الذيء الحي     
يسمكو بأي ترخف ناقل لمسمكية كالبيع و اليبة أو قج تشتقل بالهفاة الى ورثتو . فالسقرهد بجوام حق السمكية أن ىحا الحق يبقى 

دام محمو باقيا  ، و يتختب عمى ذلك أن السمكية لا تدقط بالتقادم و لا تدول بعجم الاستعسال ، كسا لا يجهز تهقيت السمكية ما 
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بسجة معيشة فلا يرح الاتفاق مثلا  عمى انتقال ممكية الذيء الى السترخف اليو لسجة معيشة يعهد بعجىا الى السترخف لأن 
 ة .التهقيت يتشافى مع طبيعة السمكي

 

 حق السمكية حق مانع . – 2

معشى ذلك أن حق السمكية ىه حق مقرهر عمى السالك ، فممسالك وحجه أن يدتأثخ بجسيع مدايا ممكو ، فيسشع غيخه من     
 مذاركتو في مدايا الذيء أو التجخل في شؤون ممكيتو ، فميذ لغيخه أن يترخف في الذيء أو أن يدتغمو أو أن يدتعسمو .

ك فأن حق السالك في الاستئثار بسدايا ممكو يتقيج بسا يكهن لمغيخ من حق الافادة من بعض ىحه السدايا سهاء بخضاء مع ذل    
كسا في حق السخور ) سيتم تشاول مهضهع حق السخور في السحاضخات القادمة في السالك كتأجيخ الجار أو بسقتزى القانهن 

 مهضهع قيهد السمكية ( .

 

 امع .حق السمكية حق ج – 1

أن حق السمكية ىه أقهى الحقهق العيشية و أكسميا لأنو بحدب الأصل يخهل صاحبو الدمظات التي تسكشو من الحرهل     
عمى جسيع السدايا من الذيء محل الحق ، لحلك يهصف حق السمكية بأنو حق جامع ، فممسالك أن يدتعسل الذيء أو أن 

 يدتغمو و أن يترخف بو .

ل أن حق السمكية ىه حق جامع لكل الدمظات ، فإن ما يخد عمى السمكية من قيهد يعتبخ استثشاء من ىحا و لسا كان الاص    
خلاف الأصل ، و الأصل ، و يتختب عمى ىحا أن من يجعي أن لو حقا  عمى ممك الغيخ أن يقيم الجليل عمى ذلك لأنو يجعي 

مؤقتا  عادة كحق الانتفاع أو الدكشى أو الاستعسال ، فسثل يتختب عمى ذلك أيزا  أن أي حق يتفخع عن حق السمكية يكهن 
ىحه الحقهق تشقص من سمظات السالك ، و لا بج من رد ىحه الدمظات اليو بإنقزاء ىحه الحقهق فتعهد السمكية الى اصميا 

 كاممة بعج ان انتقرت بقيام الاستعسال أو الاستغلال مشفرلا  عشيا .

 تسيد بيا حق السمكية عن غيخه من الحقهق العيشية ىه أنو حق جامع .أن الخاصية الهحيجة التي ي    
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 ثالثاً / مزسهن حق السلكية .

قمشا أن حق السمكية ىه حق جامع أي أنو يخهل صاحبو الدمظات التي يدتظيع أن يباشخىا عمى الذيء الحي يسمكو     
(  3946لمحرهل عمى مدايا الذيء ، و ىحه الدمظات ىي ثلاثة ) استعسال ، استغلال ، ترخف ( ، و قج أشارت السادة ) 

يا ) السمك التام من شأنو أن يترخف بو السالك ترخفا  مظمقا  فيسا يسمكو من القانهن السجني العخاقي الى ىحه الدمظات بقهل
 عيشا  و مشفعة و استغلالا  ... (

 

 الاستعسال . – 3

لمحرهل عمى مشافعو عجا الثسار ، شخيظة عجم استيلاك الذيء يقرج بالاستعسال استخجام الذيء فيسا يتفق مع طبيعتو     
 أو يدكن داره أو يمبذ ثيابو أو يقخأ كتابو الى غيخ ذلك من وجهه الاستعسال .نفدو ، كأن يخكب السالم سيارتو 

 

 الاستغلال . – 2

يُقرج بالاستغلال ىه القيام بالاعسال اللازمة لمحرهل عمى غمة الذيء و ثساره ، فاستغلال الجار يكهن بتأجيخىا ، و     
 ا .البدتان بالحرهل عمى ثساره ، و الساشية بالحرهل عمى نتاجي

فالاستغلال يختمف عن الاستعسال ، ذلك أن الاستغلال يتظمب القيام بالاعسال اللازمة لمحرهل عمى ثسار الذيء ،     
 فاستخجام الجار لمدكن استعسال ليا ، أم تأجيخىا بقرج الحرهل عمى الاجخة فيه استغلال ليا .

الحق ىه انتفاعو بالذيء مباشخة عجّ ذلك استعسالا  لو ، أما فإذا كان القرج من مباشخة السالك لدمظاتو عمى الذيء محل     
 إذا كان القرج ىه الحرهل عمى ثسار الذيء فإن ذلك يعتبخ استغلالا  لمذيء لا استعسالا  لو .

و يسيد الفقياء بين ثسار الذيء و مشتجاتو ، فالثسار ىي ما يشتجو الذيء في مهاعيج دورية دون انتقاص لأصل الذيء ،     
 أما السشتجات ) الحاصلات ( كالفحم و السعادن فلا يشتجيا الذيء في مهاعيج دورية و يشقص اقتظاعيا من أصل الذيء .

، فحين يتقخر الحق في الحرهل عمى ما يشتجو و لا تظيخ اىسية التسييد بين الثسار و السشتجات إلا بالشدبة لغيخ السالك     
مثلا  فلا يكهن ليحا الذخص سهى الحق في أخح الثسار دون السشتجات التي تبقى لمسالك الذيء لذخص غيخ السالك كالسشتفع 

 ، و إذا كان الذيء في يج حائد حدن الشية فإن ىحا الحائد يكدب ما يقبزو من ثسار و ليذ لو شيء من السشتجات .
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 أن الثسار عمى ثلاثة انهاع :    

 يء بفعل الظبيعة دون تجخل الاندان كالكلأ و نتاج السهاشي .الثسار الظبيعية / ىي التي تتهلج عن الذ –أ 

 الثسار السدتحجثة ) الرشاعية ( / ىي التي يكهن للاندان يج في انتاجيا كالسحرهلات الدراعية . –ب 

و ارباح الثسار السجنية / ىي ما يغمو الذيء من دخل نقجي يمتدم بو الغيخ في مقابل استفادتو من الذيء كأجخة السشازل  –ج 
 الاسيم و الدشجات .

و لا تتختب عمى التسييد بين الثسار الظبيعية و الثسار السدتحجثة نتائج قانهنية ، في حين ان التسييد بين ىحين الشهعين     
 من جية و الثسار السجنية من جية أخخى أىسية في تعيين الهقت الحي تعتبخ فيو الثسار مقبهضة .

 

 الترخف . – 1

السالك بسا لو من سمظات جامعة أن يترخف في ممكو بجسيع الترخفات الجائدة ، و ىحه الترخفات قج تكهن يدتظيع     
 مادية أو ترخفات قانهنية .

فالترخف السادي يخد عمى مادة الذيء كالأعسال التي تؤدي الى استيلاك الذيء أو إتلافو أو التغييخ فيو ، و ىحه     
يي سمظة يتسبد بيا حق السمكية عن باقي الحقهق العيشية الاصمية لأن ىحه الحقهق لا تخهل الدمظة لا تثبت لغيخ السالك ف

 صاحبيا إلا الإفادة من شيء مسمهك لمغيخ بذخط السحافظة عمى أصل الذيء و مادتو .

بيعو أو ىبتو ، أو أما عن الترخف القانهني ، فممسالك أن يترخف فيسا يسمك ترخفا  قانهنيا  يؤدي الى زوال حقو كميا  ب    
 الى الانتقاص مشو بتختيب حق عيشي عمى الذيء كحق الانتفاع أو الخىن أو الارتفاق .

و يُلاحظ أنو ليذ من الزخوري أن تجتسع الدمظات التي يخهليا حق السمكية لراحبو في وقت واحج ، كسا له تخمى     
 و يدسى عشجئح بسالك الخقبة أو صاحب السمكية السجخدة .السالك عن حق الاستغلال و الاستعسال لذخص آخخ لسجة معيشة 
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 رابعاً / نطاق حق السلكية .

أن السمكية ىه حق جامع أي انيا تخهل صاحبيا كافة الدمظات ، فإذا كان الأمخ كحلك فإنو يرح التداؤل عن نظاق     
 ىحا الحق أي السحل أو الهعاء الحي تخد و تسارس عميو ىحه الدمظات ؟

يتحجد نظاق ىحا الحق بالذيء السسمهك ذاتو ، الحي يكهن دائسا  شيء معين بالحات ، و معخفة محل الحق لا تثيخ     
إشكالية فيسا يتعمق بالسشقهلات لأن ىحه الاشياء بحكم إمكان نقميا يكهن ليا كيان مدتقل و مشفرل عن غيخه من الاشياء ، 

ر ذلك لأن العقارات بحكم ثباتيا و التراقيا بعزيا ببعض لا تتسيد عن غيخىا عمى لكن الامخ ليذ بيحا اليدخ بالشدبة لمعقا
نحه ما نخاه في السشقهلات ، الأمخ الحي يثيخ السشازعات بين السلاك الستجاوزين ، ليحا اجاز القانهن السجني العخاقي لكل مالك 

( مشو بقهليا ) لكل مالك أن  3969يو السادة ) أن يجبخ جاره عمى وضع حجود لأملاكيسا الستلاصقة ، و ىه ما نرت عم
يدهر ممكو عمى أن لا يسشع ذلك من استعسال حق لعقار مجاور ، و لو أن يجبخ جاره عمى وضع حجود لأملاكيسا 

 الستلاصقة و تكهن نفقات التحجيج شخكة بيشيسا ( .

يتفخع عشو من ثسار و مشتجات و ما يمحق بو أن حق السمكية يذسل الذيء و كل ما يعتبخ من عشاصخه الجهىخية و ما     
 من ممحقات ، و إذا كان الذيء أرضا  فأن ممكية الأرض تذسل ما فهقيا عمها  و ما تحتيا الى الحج السفيج في التستع بو .

 

 عشاصخ الذيء الجهىخية :

ن فرميا عشو دون أن ييمك أن حق السمكية يذسل الذيء السسمهك و كل ما يعتبخ من عشاصخه الجهىخية التي لا يسك    
الذيء أو يتغيخ أو يتمف ، فسالك البشاء يسمك أجداءه التي تجخل في تكهيشو كالججران و الدقهف و الاعسجة و الذبابيك ، و 
مالك الارض يسمك ما فييا من اتخبة و احجار و ما يشبت فييا من غخاس و اشجار ، أما ممكية السعادن التي تهجج في 

 .أو تعتبخ جدء مشيا تكهن مسمهكة لمجولة  الارض بظبيعتيا
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 ما يتفخع عن الذيء السسمهك و ممحقاتو :

فثسار الذيء و مشتجاتو التي تتهلج عشو تكهن لمسالك ، كحلك الحال بالشدبة لسمحقات الذيء و ىي كل ما أعجّ برفة     
و غيخىا ، و لكن ليذ ىشالك ما يسشع من أن دائسة لاستعسال الذيء أو لإستغلالو كالعقارات بالتخريص و حقهق الارتفاق 

 تكهن ىحه الاشياء مسمهكة لذخص آخخ بسقتزى الاتفاق أو نص القانهن .

و تبجو أىسية امتجاد السمكية الى ممحقات الذيء عشج انتقال ممكية ىحا الذيء في العقهد الشاقمة لمسمكية كالبيع ، أو عشج     
 ذ أن ىحه الترخفات تخد عمى الذيء و ممحقاتو ما لم يكن ىشالك اتفاق يخالف ذلك .تختيب حق عيشي تبعي عميو كالخىن ، إ

 

 العمه و الدفل :

لا تقترخ ممكية الارض عمى سظحيا بل تذسل كحلك ما فهقيا من الفزاء و ما تحتيا من العسق ، و ىحا ما نرت     
ممكية الارض تذسل ما فهقيا عمها  و ما تحتيا سفلا  إلى ( من القانهن السجني العخاقي بقهليا ) و  2/  3946عميو السادة ) 

 الحج السفيج في التستع بيا ( .

فقج حجد ىحا الشص معيار لحجود ممكية العمه و الدفل ، و ىه القجر السفيج في التستع بالسمكية عمها  و سفلا  ، و يتختب     
وز الشظاق الحي يدتظيع ىه في حجوده الإفادة من ممكو ليذ لسالك الارض أن يُعارض في إفادة الغيخ فيسا يجاعمى ذلك 

عمها  و سفلا  كالظيخان و مج الانابيب أو الاسلاك في باطن الارض ما دامت ىحه الاعسال لا تعيقو عن استعسال حقو و لا 
 تمحق بو ضخرا  .

ممكية سظح الأرض عن ممكية ما  و إذا كانت ممكية الأرض تذسل ما فهقيا عمها  و ما تحتيا سفلا  ، فأنو قج تشفرل    
كسا فهقيا بسقتزى اتفاق خاص أو بسقتزى القانهن ، فيجهز الاتفاق عمى تسمك ما فهق سظح الأرض مدتقلا  عن الدظح 

ىه الحال في حق السداطحة ، كسا يجهز لمسالك أن يبيع لمغيخ ما تحت الارض من انفاق و مدتهدعات مسمهكة لو مع 
 .احتفاضو بسمكية الدظح 

 

 

 



14 
 

 السبحث الثاني

 قيهد السلكية

يخزع حق السمكية كأي حق آخخ لسختمف انهاع القيهد التي تسمييا السرمحة العامة و التزامن الاجتساعي ، و ىحه     
القيهد قج تخد عمى حق أو حخية التسمك ، و ىحا الشهع من القيهد يتقخر قبل قيام حق السمكية ، فيه يسشع أصلا  من أن يكهن 

ىحه القيهد عمى حق السمكية ذاتو ، أي بعج قيامو فتقيج من سمظات السالك أو من  الذخص مالكا  لأشياء معيشة . و قج تخد
مباشختو ليا ، و الاصل أن القانهن ىه الحي يسمك تقييج السمكية فشكهن إزاء ما يدسى بالقيهد القانهنية ، و لكن الارادة تسمك 

 ة .تقييج السمكية في حجود معيشة فشكهن في ىحه الحالة أمام قيهد إرادي

 

 قيود الملكية 

 قيود ترد على حرية التملك

تقييد حرية تملك 
 الاراضي الزراعية

تقييد حرية التملك 
 بالنسبة للاجانب

تقييد حرية الشخص 
 الاجنبي في التملك

 قيود ترد على حق الملكية

 قيود قانونية

قيود مقررة للمصلحة 
 الخاصة

التزامات الجوار 
 بصورة عامة

حالات خاصة في 
 الجوار

 قيود مقررة للمصلحة العامة

 الاستملاك

 قيود اخرى

 الاستيلاء المؤقت

 التأميم

 قيود ارادية


